ملخص بحث الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية

الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري
في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحول اقتصادي أعطى للشركات الخاصة دوراً كبيراً  أصبحت الحوكمة تحتل أهمية كبيرة. 

وحوكمة الشركات هي مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها وحملة الأسهم ومجموعة أصحاب المصالح.
تعريف الحوكمة:
أهمية الحوكمة:
أسباب تزايد الاهتمام بحوكمة المنشآت: 

معايير الحوكمة

1- الجهات الدولية:
· معايير معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية (Basel Committee).
· معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
· معايير مؤسسة التمويل الدولية. 

باختصار ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي فهناك 128 دولة تضع القواعد المتعلقة بالعمليات المالية الدولية.
2- الجهات الإسلامية:
· مجلس الخدمات المالية الإسلامية – ماليزيا
· هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين 
· المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين
· مركز إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين
· السوق المالية الإسلامية الدولية – البحرين 
· الوكالة الإسلامية الدولية للمعايير – البحرين
مبادئ الحوكمة في المصارف 
المبدأ الأول :-يتعلق بمؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وبمسؤوليتهم.
المبدأ الثاني :- يتعلق بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المالية وقيم ومعايير العمل.
المبدأ الثالث :- يتعلق بوضع حدود واضحة للمسؤوليات والمحاسبة في البنك لأنفسهم وللإدارة العليا والمديرين وللعاملين.
المبدأ الرابع:- يتعلق بوجود مبادئ ومفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس.

المبدأ الخامس :- يتعلق باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلية (ويشمل ذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونية).

المبدأ السادس :- يتعلق بسياسات الأجور والمكافآت والحوافز التي تتناسب مع ثقافة وأهداف واستراتيجية البنك في الأجل الطويل.

المبدأ السابع :- يتعلق بالشفافية وهي ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة.
المبدأ الثامن :- يتعلق بهيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية التي يعمل من خلالها. 

الحوكمة في المصارف الإسلامية تتميز بما يلي:

ذكرت المبادئ الإرشادية التي جاءت في معيار حوكمة المنشآت المالية الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا في ديسمبر ٢٠٠٦ م:

- يجب اعتماد التوصيات ذات العلاقة مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وورقة لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعاليم وتوجيهات السلطات الإشرافية، وقد أوصي المبدأ بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
- تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي تبين مدي التزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
- يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسئولية ائتمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات.
- تكليف لجنة ضوابط الإدارة بمراقبة (احتياطي معدل الأرباح) و(احتياطي المخاطر).
- يجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.
- يجب أن تعتمد الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المنشأة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
- يجب توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار وخاصة نسبة المشاركة في الأرباح والخسائر.
الإطار العام لنظم الرقابة:
(الرقابة الشرعية: ويقوم بـها هيئة الرقابة الشرعية.
(الرقابة القانونية: ويقوم بـها مفتشو الجهات الحكومية.
(الرقابة اللائحية والتنظيمية (الإدارية): ويقوم بـها المراقب الإداري.
(الرقابة المصرفية: وتقوم بـها مؤسسة النقد (المصرف المركزي).
(الرقابة الاستثمارية: ويقوم بـها المراقب (الخبير الاستثماري).
(الرقابة المالية الداخلية: وتقوم بـها إدارة الرقابة الداخلية.
(الرقابة المالية الخارجية: ويقوم بـها مراقب (مدقق) الحسابات الخارجي.
(الرقابة المجتمعية: وتقوم بـها المؤسسات الشعبية.
الرقابة الشرعية:
فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها.
ويشمل الفحص العقود والاتفاقات والسياسات، والمنتجات والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم المالية، وتقارير المراجعة الداخلية، وتقرير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي، والتعاميم.
خصائص المسؤولية في نطاق الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية:  
أولاً: أساس ومصدر المسؤولية: الشريعة الإسلامية، يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 36]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].
والقانون في سورية.
المادة /10/
أ/ يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي 
المادة /11/
أ/ تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
ب/  تؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
د/ تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105 و 106 و107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ثانياً: مجال المسؤولية:
وضع قواعد وإرشادات بشأن مساعدة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في إدارة الرقابة الشرعية للتأكد من التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ التشريع الإسلامي.
دليل الحوكمة لدى المصارف الإسلامية العاملة في سورية:
تضمن الدليل خمسة أبواب رئيسة:
الباب الأول: مجلس الإدارة.
الباب الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
الباب الثالث: بيئة الضبط والرقابة.
الباب الرابع: الإفصاح والشفافية.
الباب الخامس: العلاقة بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، وأصحاب المصالح الآخرين.
جاء في المادة الأولى: مبادئ عامة، الفقرة الثالثة:
تنطبق على المصارف الإسلامية العاملة، أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الدليل.
وجاء في الباب الأول الذي يخص مجلس الإدارة وفي المادة السابعة منه، الفقرة الثالثة: أنشطة المجلس: التقييم الذاتي وتقييم الأداء، وفي الترقيم (ت):
يقوم المجلس وبناء على التقارير الدورية، التي ترفعها إليه الإدارة التنفيذية، والمدقق الداخلي، والمدقق الشرعي الداخلي، وتلك التي ترسل إليه من قبل هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي، مراجعة أداء المصرف، وتقييم أعماله، وحسن إدارته، وتحدي الانحرافات والتجاوزات، وتحليل أسبابها، وتحديد المسؤولين عنها، والمحاسبة عليها، وإصدار التعليمات اللازمة لمعالجتها، وتفادي تكرارها.
وجاء في الباب الثاني الذي يخص اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وفي المادة التاسعة منه: لجنة التدقيق، في الفقرة (أ): أهداف اللجنة:
مراجعة التقارير المالية والشرعية ونظم الضبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي المالي والشرعي، ومراجعة القضايا المحاسبية والشرعية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.
وفي الفقرة (ب): تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها: وتحت رقم (4):
يجب على أعضاء اللجنة فهم أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها على المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، ويجب أن يكون لديهم إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويُفضل أن يكون أحد أعضاء اللجنة من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في مجال الرقابة الشرعية، من غير أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وللجنة الاستعانة بخبرات شرعية خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة.
وفي الفقرة (ت): صلاحيات ومهام اللجنة، وتحت رقم (5):
تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، ومدى إسهامها في ضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (وتحديداً الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية).
وتحت رقم (6):
مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الشرعي الخارجي (هيئة الرقابة الشرعية).
وتحت رقم (7):
تقوم اللجنة بالاتصال والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة الحوكمة للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الوقت المناسب وبالشكل الكافي.
وتحت رقم (9):
تقوم اللجنة بالتأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومراجعة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة ومدى التقيد بسياسات المصرف ونظامه الداخلي، والتأكد من مدى الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمعايير الدولية للتقارير المالية، فيما لم تغطه الهيئة، وبما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الشرعية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي يتم اعتمادها من قبل مجلس النقد والتسليف.
وتحت رقم (10):
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية مرة على الأقل خلال العام ومرتين على الأقل مع المدقق الداخلي والمدقق الشرعي الداخلي، كما يحق للمدقق الداخلي والمدقق الشرعي الداخلي والمدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك.
وتحت رقم (11):
ترفع اللجنة لهيئة الرقابة الشرعية الملاحظات الشرعية للتدقيق الشرعي الداخلي التي لا تستطيع البت بها ومتابعتها بسبب حداثة موضوع هذه الملاحظات وعدم وجود رأي سابق للهيئة الشرعية في موضوعها.
وجاء في المادة الحادية عشرة: لجنة إدارة المخاطر، الفقرة (ت): صلاحيات ومهام اللجنة، وتحت رقم (9):
بالنسبة للمصارف الإسلامية التي تستخدم الصيغ القائمة على المشاركة والمضاربة، تمتد مسؤولية اللجنة لتشمل ضمان:
- وجود عملية مراجعة دورية لأداء هذه الأصول.

- وضع استراتيجيات تخارج لهذه العمليات.

- إحاطة مجلس الإدارة بصورة منتظمة بأي تقدم جوهري في هذه العمليات.
وجاء في المادة الثانية عشرة: لجنة الحوكمة، الفقرة (ب): تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها، وتحت بند (ب):
يجب على أعضاء اللجنة فهم أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها على المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، ويجب أن يكون لديهم إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتلك الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وفي الفقرة (ت): صلاحيات ومهام اللجنة، وتحت رقم (2 و 3):
2 ـ التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من الالتزام بالدليل.
3 ـ التركيز على خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار التي تنص عليها العقود الموقعة معهم.
وجاء في الباب الثالث الذي يخص بيئة الضبط والرقابة، وفي المادة السادسة عشرة منه: التدقيق الشرعي الداخلي
أ- تنبع أهمية التدقيق الشرعي الداخلي من خصوصية العمل المصرفي الإسلامي المتمثلة بحضور الجانب الشرعي في جميع أوجه العمل والنشاط، كذلك فإن إيلاء الأهمية اللازمة لهذه الوظيفة لمراجعة التزام المصرف في جميع عملياته ومعاملاته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يسهم في إشاعة مناخ الثقة بين جمهور المتعاملين مع المصارف الإسلامية ودرء مخاطر السمعة.

ب - يعد التدقيق الشرعي الداخلي جزءا لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية.

ت - يقوم المدقق الشرعي الداخلي برفع تقارير التدقيق الشرعي إلى مجلس الإدارة / لجنة التدقيق، وذلك بعد أن تتم مناقشة الملاحظات والتوصيات مع المستويات الإدارية المناسبة.

ث - يقوم المدقق الشرعي الداخلي بالتأكد من تنسيق أعمال التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية لضمان تغطية كافة جوانب التدقيق الشرعي وتجنب ازدواجية الجهود ما أمكن.

ج - تحال إلى هيئة الرقابة الشرعية الملاحظات الشرعية التي تحتاج لإصدار حكم فيها.

ولتعزيز فعالية وظيفة التدقيق الشرعي، يجب على مجلس الإدارة:

-1 إنشاء إدارة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي.

-2 تزويد إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالكادر الكافي والمؤهل للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.

-3 ضمان استقلالية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.

-4 إعداد دليل يوضح أهداف وصلاحيات ومسؤوليات التدقيق الشرعي الداخلي بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، يتم مراجعة الدليل واعتماده من قبل لجنة التدقيق (بالتنسيق والتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية) ويتم المصادقة عليه من مجلس الإدارة، ويتم تزويد هيئة الرقابة الشرعية بنسخة من الدليل، ويتم مراجعة الدليل بصورة دورية.

-5 الاستفادة، بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب، من نتائج عمل التدقيق الشرعي الداخلي واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها من قبل الإدارة.

-6 تأمين اتصال مباشر ومنتظم للمدقق الشرعي الداخلي مع جميع المستويات الإدارية، ومع كل من هيئة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة / لجنة التدقيق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمراقب المصرفي الداخلي. كما يجب عدم وضع حدود لنطاق عمل المدققين الشرعيين الداخليين أو تقييد اطلاعهم على أي مستندات أو وثائق.

-7 الاستئناس برأي هيئة الرقابة الشرعية والتشاور معها بخصوص تعيين مدير وموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من التوجه الإيجابي لديهم فيما يتعلق بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وجاء في المادة العشرين: الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية:
إن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في إطار تقديم الخدمات المالية هو ما يميز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف، ولا يمكن بغياب هذا الالتزام التمتع بالمصداقية الشرعية الكافية لتحقيق هوية المصرف في الواقع وجذب المستثمرين والعملاء الذين يرغبون باستثمار أموالهم والدخول في معاملات بطرق تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وتأسيسا على ذلك يجب على مجلس الإدارة مراعاة ما يلي:

-1 الالتزام في ممارسة جميع أوجه العمل المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

-2 تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات.

-3 الالتزام بالحصول على رأي هيئة الرقابة الشرعية في جميع العقود والاتفاقيات والمعاملات وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل وتقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك سياسات الاستثمار وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار، وسبل التصرف في الدخل غير المطابق للشريعة، واحتساب الزكاة، والبرامج الاجتماعية والخيرية.

-4 وضع دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويجب أن يحتوي الدليل على الأقل:

أ- آلية عرض المواضيع على هيئة الرقابة الشرعية للحصول على قرارات حولها.

ب- نظام عمل هيئة الرقابة الشرعية.

ت- آلية ضمان الالتزام بقرارات هيئة الرقابة الشرعية.

-5 تزويد عملاء بشرح لأي فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في المصرف وتسهيل اتصال العميل بهيئة الرقابة الشرعية عند الحاجة.

-6 نشر القرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصرف على موقعه الالكتروني.

-7 الالتزام بمعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ح- تتولى هيئة الرقابة الشرعية التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأنه يعمل وفقا لما هو مقصود منه.
خ- تعمل هيئة الرقابة الشرعية على تقديم النصح والتوجيه لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشأن نطاق التدقيق الشرعي المطلوب. وتطلع على خلاصة تقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وردود الإدارة عليها، للتأكد من كفاية وفعالية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.

د- تنسق هيئة الرقابة الشرعية مع لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق بشأن التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ذ- تطلع هيئة الرقابة الشرعية على التقارير كافة التي تتضمن مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وكذلك تقارير المصرف المركزي والمدقق الخارجي، وردود الإدارة على تلك التقارير، لتقييم الجهود المبذولة – في سبيل التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  ومراعاتها عند التخطيط لأعمال التدقيق الشرعي الخارجي لهيئة الرقابة الشرعية.

ر- تقترح هيئة الرقابة الشرعية - في ضوء الحاجة التي تقدرها – البرامج التدريبية الشرعية للعاملين في المصرف.

ز- يحق لهيئة الرقابة الشرعية الاطلاع الكامل، ودون قيود، على جميع السجلات والوثائق والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى
المستشارين المهنيين وموظفي المصرف ذوي الصلة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية.

س- يحق لهيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بخبراء خارجيين لتقديم المشورة لها وتحديدا حول القضايا القانونية والمالية، وذلك على نفقة المصرف.

ش- على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تخصيص الوقت الكافي للقيام بمهام الفتوى والتدقيق الشرعي على الوجه الأكمل.

ص- على المصرف الالتزام بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 292 /م ن/ب 4 تاريخ 2007  وتعديلاته، الخاص بمتطلبات قبول أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية وحالات سحب القبول.
وجاء في الباب الرابع، الذي يتعلق بالإفصاح والشفافية، وفي المادة الحادية والعشرين منه: أحكام عامة، وتحت رقم (1):
يقوم المصرف بعملية الإفصاح حسب القوانين والأنظمة النافذة، ووفق ما تمليه المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعايير الدولية للتقارير المالية في الموضوعات التي لا تغطيها معايير الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة  (IFRS)الإسلامية.
وجاء في المادة الثانية والعشرين: الجوانب التنظيمية والإدارية، وتحت رقم (5):
هيئة الرقابة الشرعية:

أ- أسماء الأعضاء وآلية اختيارهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومعايير الاستقلالية والمصالح الجوهرية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية في معاملات أو مسائل تؤثر على المصرف.

ب- الواجبات والمسؤوليات.

ت- دورية الاجتماعات.

ث- عدد اجتماعات الهيئة، وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو.

ج- معلومات عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية متضمنة حصص كل منهم، بالإضافة إلى تاريخ تعيينهم وعضويتهم في الهيئة وفي هيئات شرعية أخرى (إن وجدت) والمكافآت التي حصلوا عليها من المصرف.

ح- استقالات الأعضاء خلال السنة.
وجاء المادة الثالثة والعشرين: القوائم المالية والتقارير:
1. القوائم المالية المعدة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
2. الإفصاحات المتعلقة بالنواحي المالية.
3. تقرير المدقق الخارجي.
4. تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

وجاء المادة الرابعة والعشرين: الشفافية والإفصاح فيما يخص حسابات الاستثمار، في الفقرة (أ)
 تسهم الشفافية في التوزيع الفعال للموارد، من خلال التأكد من حصول أصحاب حسابات الاستثمار على معلومات كافية لتحديد المخاطر وتمييز مصرف إسلامي عن مصرف إسلامي آخر، وتتيح المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات وتؤدي إلى تخفيض تكاليف العمليات. تتوافق الشفافية بشكل تام مع ما تفرضه الشريعة الإسلامية: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم} [البقرة: 283].
وفي الفقرة (ب)، وتحت رقم (2):
الإفصاح بصورة دورية - في إحدى الصحف اليومية و/أو في التقرير السنوي و/أو في موقع المصرف على الإنترنت - عن الأمور التالية:
ومنها:
القرارات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، وكيفية التوصل إليها وشروط تطبيقها فيما يتعلق بالمعلومات التي تهم المساهمين والمودعين وأصحاب حسابات الاستثمار.
وجاء في الباب الخامس، وفي المادة الخامسة والعشرين: حقوق المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار وأصحاب المصالح الآخرين، وفي الفقرة (1)، وتحت (ت):
حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة، حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة، ويذكر بالتحديد حق دعوة رئيس و/أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة لقراءة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية والإجابة عن أي استفسارات قد تطرح حول الأمور الشرعية التي تخص المصرف، وحق تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة.
وفي الفقرة (4)، وتحت (أ)، وضمنها رقم (2):
إبلاغ صاحب حساب الاستثمار عند فتح الحساب أنه يتحمل خسارة الموجودات الممولة بنسبة استثماره فقط. وأن مسؤولية المصرف عن تلك الخسارة تجب في حال التعدي أو التقصير فقط.
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